
  المستخلص

  

تعد الحقوق المتنازع فیھا من البیوع الخاصة و یجوز التعامل بھا على اعتبار ان الحق     

وفق  المقارنةالمشرع العراقي والقوانین محل  جعلھاالمتنازع فیھ حقا مالیا محتمل الوجود ، وقد  

فقد  ،وقام بشأنھ نزاع جديأذا رفعت بھ دعوى إن یكون الحق المتنازع أباب خاص، فبین لنا ب

لحق المتنازع لعد الشراء ی، فبذلك الأشخاصمعینھ من  فئةخص المشرع بالمنع من الشراء على 

ً بموجب نصوص قانونیھ  الأشخاصفیھ من قبل ھؤلاء  حیث منع المشرع أذ محددة  خاصةباطلا

حق داخل ضمن  أيالقضاة والمحامین ومن ھم بدرجة ممن ورد ذكرھم في النص من شراء 

ھا، وكل ذلك جاء على سبیل الحصر لا المثال اي فی أعمالھماختصاص المحكمة التي یباشرون 

 بل لم یكتفِ  لا. ونحوھم  الشرطةبمعنى لا یشمل المنع الخبراء في المحاكم والمترجمین  ورجال 

بالحق  قید التعامل صعلى فئة المحامین بنص خا أكثر الخناق شددبل المشرع  بھذا النص 

لحاصل كان ھو الذي یتولى الدفاع عنھ ولا یحق لھ الشراء حتى لو كان النزاع ا ذاإالمتنازع فیھ 

ً أ، منع ذلكالمشرع  أرادو ،ھافیخارج المحكمة التي یترافع  ما من حیث مخالفتھ فقد  وضع جزاء

ً على مخالفتھ وھو البطلان المطلق ولا  مخالفتھ  أساسلعقد وذلك على اثر أبعدھا  یسريمترتبا

  .ام العامظللن

 رغبتھ یبُدي أن أراد نإدعوى استرداد الحق المتنازع فیھ  ةالحق للمدین ممارس أعطى في حین   

مع اشتراط ان یلزم المدین برد الثمن والفوائد  القانونیة الإجراءاتة في الاسترداد وممارسة كاف

 .والمصروفات  المترتبة وذلك من وقت الدفع 

  

  

  

  

  

  

  

  


